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 لديباجة() 

 

 بسم اᤧ

ي آدم “  “ولقد كرمنا بن 

نحنُ إبناء وإدي إلرإفدين موطن إلرسل وإᕓنبياء ومثوى إᕕئمة إᕓطهار ومهد إلحضارة وصناع إلكتابة وروإد 
ي وطننا خُط቙ أعرقُ عهد عادل 

قيم. عᣢ أرضنا سن቙ أولُ قانونٍ وضعه إᕕنسان، وض  إلزرإعة ووضاع إلتر
 وإلعلماء، وأبدعَ إᕓدباء وإلشعرإء . 

ُ
رَ إلفᕙسفة ᡐولياء، ونظᕓوإ 

ُ
 لسياسة إᕓوطان، وفوقَ ترإبنا صᣢ إلصحابة

 لدعوةِ قيادإتنا إلدينية وقوإنا إلوطنية 
ً
 لندإء وطننا وموإطنينا، وإستجابة

ً
عرفاناً منّا بحقِ ᕚ علينا، وتلبية

نا، ووسطَ مؤإزرةٍ عالمية من إصدقائنا ومحبينا، زحفنا ᕓول مرةٍ وإᣅإرِ مرإجعنا إلعظام وزعمائنا وسياسيي
ي من سنة 

ي إلثᕙثي   من شهر كانون إلثان 
، رجاᢻً ونساءً وشيباً وشباناً ض  إع بالمᕙيي   ي تاريخنا لصناديق إᕕقتر

ض 
ي من قبل إلطغمة إلمستبدة ومستلهمي   فجائ

عَ إلفي   وخمسة ميᕙدية، مستذكرين موإجع إلقمع إلطائط 
، عرباً 

ً
 وسنة

ً
  ومستوحي   وتركماناً، ومن مكونات إلشعب جميعها،  وكردإً شهدإءِ إلعرإق شيعة

َ
ظᕙُمة
ي إᕕنتفاضة إلشعبانية ومكتوين بلس  شجن إلمقابر إلجماعية 

إستباحة إلمدن إلمقدسة وإلجنوب ض 
 و  وإᕕهوإر

َ
ي مجازرِ حلبجة

ها، ومستنطقي   عذإبات إلقمع إلقومي ض   وإلكرد برزإنَ وإᕕنفال وإلدجيل وغت 
، ومعانات إهالي إلمنطقة إلغربية كبقية مناطق إلعرإق من  ي بشت 

كمان ض  جعي   مآخي إلتر ، ومستر إلفيليي  
يد كفاءإتها وتجفيف منابعها إلفكرية وإلثقافية، فسعينا يدإً بيد،  تصفية قيادإتها ورموزها وشيوخها وتشر

لمستقبل، من دون نعرة طائفية، وᕕ نزعة عنᣆية وᕕ عقدة وكتفاً بكتف، لنصنع عرإقنا إلجديد، عرإق إ
ᕕؤقصاء .  مناطقية و ᕕو ،  تميت  

ي قُدماً لبناء دولة إلقانون، ولم توقفنا إلطائفية وإلعنᣆية من إن 
ُ وإᕕرهابُ من أن نمر  لم يثننا إلتكفت 

ي إسلوب إلتوزي    ع إلعادل نست  معاً لتعزيز إلوحدة إلوطنية، وإنتهاج سُبُلِ إلتدإول إلسلمي للسلطة ، وتبن 
وة، ومنح تكافؤ إلفرص للجميع .   للتر

نحنُ شعبُ إلعرإقِ إلناهض توّإً من كبوته، وإلمتطلع بثقة ؤل مستقبله من خᕙل نظامٍ جمهوري إتحادي 
إم قوإعد إلقانون وتحقيق  ديمقرإزي تعددي، عَقَدَنا إلعزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، عᣢ إحتر

لعدل وإلمساوإة، ونبذ سياسة إلعدوإن، وإᕕهتمام بالمرأةِ وحقوقها، وإلشيخ وهمومه، وإلطفل وشؤونه، إ
 وإشاعة ثقافة إلتنوع، ونزع فتيل إᕕرهاب . 

نحنُ شعبُ إلعرإق إلذي آل عᣢ نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه إن يقرر بحريته وإختياره إᕕتحاد بنفسه، وأن 
سُن቙ من منظومة إلقيم وإلمُثُل إلعليا لرساᕕت إلسماء ومن مستجدإت علمِ يتعظ لغده بأمسه، وأن ي

إم بهذإ إلدستور يحفظُ للعرإق إتحاده إلحر شعبا وأرضاً  .وحضارةِ إᕕنسانِ هذإ إلدستور إلدإئم ؤنّ إᕕلتر 
 وسيادةً . 
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 الباب اᕓول

 المبادئ اᕓساسية

 

 (١المادة )

( جمهورية إلعرإق دولة إتحادية وإحدة م ي
ي )برلمان  ستقلة ذإت سيادة كاملة، نظام إلحكم فيها جمهوري نيان 

 ديمقرإزي . وهذإ إلدستور ضامن لوحدة إلعرإق . 

 

 (٢المادة )

 :ᢻًي    ع :  -إو ، وه و مصدر أس  اس للتشر  إᕕس ᕙم دين إلدول  ة إلرسمي

 يجوز سن قانون يتعارض مع ثوإبت إحكام إᕕسᕙم .  ᕕ-أ 

 يتعارض مع مبادئ إلديمقرإطية . يجوز سن قانون  ᕕ-ب 

ي هذإ إلدستور .  ᕕ-ج
 يجوز سن قانون يتعارض مع إلحقوق وإلحريات إᕕساسية إلوإردة ض 

، كما ويضمن كامل  -ثانياً :  ي
يضمن هذإ إلدستور إلحفاظ عᣢ إلهوية إᕕسᕙمية لغالبية إلشعب إلعرإضر

ي حرية إلعقيدة وإلممارسة
إلدينية كالمسيحيي   وإᕒيزديي   وإلصابئة  إلحقوق إلدينية لجميع إᕕفرإد ض 

 إلمندإئيي   . 

 

 (٣المادة )

م متعدد إلعرإق بلد  ي جامعة إلدول إلعربية وملتر 
إلقوميات وإᕓديان وإلمذإهب، وهو عضو مؤسس وفعال ض 

 بميثاقها و جزء من إلعالم إᕔسᕙمي . 

 

 (٤المادة )

 : ᢻًهما إللغتان إلرسميتان للعرإق، ويضمن حق إلعرإقيي   بتعليم إبنائهم  إلكرديةإللغة إلعربية وإللغة  -أو
كمانية  بوية، أو  ،وإᕓرمنية،وإلشيانية ،باللغة إᕓم كالتر ي إلمؤسسات إلتعليمية إلحكومية وفقا للضوإبط إلتر

ض 
ي إلمؤسسات إلتعليمية إلخاصة . 

 بأية لغة أخرى ض 
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 فية تطبيق إحكام هذه إلمادة بقانون يشمل : ثانياً: يحدد نطاق إلمصطلح لغة رسمية، وكي

 إصدإر إلجريدة إلرسمية باللغتي   .  -أ 

ي إلمجاᕕت إلرسمية كمجلس إلنوإب، ومجلس إلوزرإء، وإلمحاكم،  -ب 
إلتكلم وإلمخاطبة وإلتعبت  ض 

 وإلمؤتمرإت إلرسمية، بأي من إللغتي   . 

إف بالوثائق إلرسمية وإلمرإسᕙت باللغتي   وإص-ج   دإر إلوثائق إلرسمية بهما . إᕕعتر

بوية .  -د   فتح مدإرس باللغتي   وفقا للضوإبط إلتر

 ᒫ-  . ورإق إلنقدية، وجوإزإت إلسفر، وإلطوإبعᕕت أخرى يحتمها مبدأ إلمساوإة، مثل إᕕإية مجا 

ي ؤقليم كردستان إللغتي   .  -ثالثاً : 
 تستعمل إلمؤسسات إᕕتحادية وإلمؤسسات إلرسمية ض 

كمانية وإللغة إلشيانية لغتان رسميتان  -رإبعاً:  ي يشكلون فيها كثافة أإللغة إلتر ي إلوحدإت إᕕدإرية إلنر
خريان ض 

 سكانية . 

 رسمية إضافية إذإ إقرت غالبية سكانها ذلك  -خامساً: 
ً
لكل إقليم أو محافظة إتخاذ إية لغة محلية أخرى لغة

 باستفتاء عام . 

 

 (٥المادة )

إع إلشي إلعام إلمباشر وعت  إلسيادة للقانون، وإلشع عيتها، يمارسها باᕕقتر ب مصدر إلسلطات وشر
 مؤسساته إلدستورية . 

 

 (٦المادة )

ي هذإ إلدستور . 
 يتم تدإول إلسلطة سلمياً عت  إلوسائل إلديمقرإطية إلمنصوص عليها ض 
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 (٧المادة )

 :ᢻًرهاب أو إلتكفت   -إوᕕية أو إᣆي أو يحرض أو يمهد أو يحظر كل كيان أو نهج يتبن  إلعن
 أو إلتطهت  إلطائط 

ᕕي إلعرإق ورموزه وتحت إي مسم كان، و
ر له، وبخاصة إلبعث إلصدإمي ض  يجوز إن  يمجد أو يروج أو يت 

ي إلعرإق، وينظم ذلك بقانون . 
 يكون ذلك ضمن إلتعددية إلسياسية ض 

م إلدولة محاربة إᕕرهاب بجميع إشكاله، وتعمل عᣢ ح -ثانياً:  أو  ماية إرإضيها من إن تكون مقرإً أو ممرإً تلتر 
 ساحة لنشاطه . 

  (٨المادة )

ي إلشؤون إلدإخلية للدول إᕕخرى، ويسص لحل 
م عدم إلتدخل ض  يرش إلعرإق مبدأ حسن إلجوإر، ويلتر 

م  كة وإلتعامل بالمثل، ويحتر إعات بالوسائل إلسلمية، ويقيم عᕙقاته عᣢ إساس إلمصالح إلمشتر إلت  
إم  اته إلدولية . إلتر 

 

 (٩المادة )

 : ᕕأو- 

، بما يرإشي توإزنها وتماثلها  -أ  ي
تتكون إلقوإت إلمسلحة إلعرإقية وإᕕجهزة إᕕمنية من مكونات إلشعب إلعرإضر

تكون إدإة لقمع إلشعب  وتدإفع عن إلعرإق وᕕ، وتخضع لقيادة إلسلطة إلمدنية ،دون تميت   أو إقصاء 
ᕕي و

ي إلشؤون إلعرإضر
ي تدإول إلسلطة .  تتدخل ض 

 إلسياسية وᕕ دور لها ض 

 يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار إلقوإت إلمسلحة .  -ب 

ي وزإرة إلدفاع أو إية  ᕕ -ج 
يجوز للقوإت إلمسلحة إلعرإقية وإفرإدها، وبضمنهم إلعسكريون إلعاملون ض 

ي إنتخابات ᕔشغال مرإكز سي دوإئر أو منظمات تابعة لها،
شيح ض  يجوز لهم إلقيام بحمᕙت  اسية، وᕕإلتر

ي تمنعها إنظمة وزإرة إلدفاع  ي غت  ذلك من إᕕعمال إلنر
إنتخابية لصالح مرشحي   فيها وᕕ إلمشاركة ض 

ي يقومون بها بصفتهم إلشخصية أو ، ويشمل عدم إلجوإز هذإ إنشطة إولئك إᕕفرإد إلمذكورين إنفاً إلنر
ي إᕕنتخابات . دون إن يشمل ذلك حقهم بالتصوي,إلوظيفية 

 ت ض 

ي  ي بجمع إلمعلومات و تقويم إلتهديدإت إلموجهة لᕗمن إلوطن 
ي إلعرإضر د   يقوم جهاز إلمخابرإت إلوطن 

يعية ،  ،وتقديم إلمشورة للحكومة إلعرإقية، ويكون تحت إلسيطرة إلمدنية ، ويخضع لرقابة إلسلطة إلتشر
ف بها . وبموجب مبادئ حقوق إᕕنسان إلمعويعمل وفقاً للقانون،   تر
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إمات إلعرإق إلدولية إلخاصة بمنع إنتشار وتطوير وإنتاج وإستخدإم  -ه  م إلحكومة إلعرإقية وتنفذ إلتر  تحتر
إᕕسلحة إلنووية وإلكيميائية وإلبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها وإستخدإمها من 

 معدإت وموإد وتكنولوجيا وأنظمة لᕙتصال . 

 م خدمة إلعلم بقانون . ثانياً : تنظ

 

 (١١المادة )

ي إلعرإق ،إلعتبات إلمقدسة 
  كيانات  ،وإلمقامات إلدينية ض 

 
م إلدولة بتأكيد وصيانة  دينية وحضارية، وتلتر 

 حرمتها، وضمان ممارسة إلشعائر بحرية فيها . 

 

 (١١المادة )

 بغدإد عاصمة جمهورية إلعرإق . 

 

  (١٢المادة )

 : ᢻًي .  ينظم بقانون علم إلعرإقٍ  -إو
ي بما يرمز ؤل مكونات إلشعب إلعرإضر  وشعاره ونشيده إلوطن 

إᕕوسمة وإلعطᕙت إلرسمية وإلمناسبات إلدينية وإلوطنية وإلتقويم إلهجري  ،تنظم بقانونٍ  -ثانياً : 
 وإلميᕙدي . 

 

 (١٣المادة )

 : ᢻًي إلع -إو
ي إنحائه كافة وبدون إستثناء . يُعدُ هذإ إلدستور إلقانون إᕕسم وإᕕعᣢ ض 

 رإق، ويكون ملزماً ض 

ي دساتت  إᕕقاليم أو إي نص  ᕕ -ثانياً : 
يجوز سن قانون يتعارض مع هذإ إلدستور، ويُعد باطᢿً كل نص يرد ض 

يي 
 آخ  ر يتعارض معه .  ق  انون 
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 الباب الثان 

 الحقوق والحريات

 الفصل اᕕول

 الحقوق

 المدنية والسياسيةالحقوق  -: الفرع اᕕول

 

 

 (١٤المادة )

إلعرإقيون متساوون أمام إلقانون دون تميت   بسبب إلجنس أو إلعرق أو إلقومية أو إᕕصل أو إللون أو إلدين 
 أو إلمذهب أو إلمعتقد أو إلرأي أو إلوضع إᕕقتصادي أو إᕕجتماشي . 

 

 (١٥المادة )

ي إلحياة وإᕓمن وإلحرية، وᕕلكل فري 
إلحرمان من هذه إلحقوق أو تقييدها ؤᕕ وفقاً للقانون،  يجوز  د إلحق ض 

 . مختصةٍ  من جهة قضائيةٍ  صادري  وبناءً عᣢ قرإري 

 

 (١٦المادة )

، وتكفل إلدولة إتخاذ إᕕجرإءإت إلᕙزمة لتحقيق ذلك .  مكفول   تكافؤ إلفرص حق    لجميع إلعرإقيي  

 

 (١٧المادة )

ي إلخصوصية إلشخصية  إوᢻً: لكل فردٍ 
 يتناض  مع حقوق إᕕخرين وإᕒدإب إلعامة .  بما ᕕ,إلحق ض 

 
 
ي ووفقاً للقانون .  وᕕ ثانياً: حرمة إلمساكن مصونة

 يجوز دخولها أو تفتيشها أو إلتعرض لها إᕕ بقرإر قضان 
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 (١٨المادة )

 : ᢻًوهي أساس موإطنته .  -أو ، ي
 إلجنسية إلعرإقية حق  لكل عرإضر

ي أو ᕓمٍ عرإقية، وينظم ذلك بقانون .  دُ يع -:ثانياً 
 عرإقياً كل من ولد ᕓب عرإضر

 -ثالثاً : 

ي بالوᕕدة ᕓي سببٍ من إᕕسباب، ويحق لمن إسقطت عنه  -أ 
يحظر ؤسقاط إلجنسية إلعرإقية عن إلعرإضر

 طلب إستعادتها، وينظم ذلك بقانون . 

ي إلحاᕕ  -ب 
ي ينص عليها إلقانون . تسحب إلجنسية إلعرإقية من إلمتجنس بها ض   ت إلنر

، وعᣢ من يتول منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً  -رإبعاً:  ي
 ية جنسيةٍ أإلتخᣢي عن ,يجوز تعدد إلجنسية للعرإضر

 أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون . 

ي  ᕕ -خامساً : 
كيبة إلسكانية ض  ي إلمخل بالتر

 إلعرإق . تمنح إلجنسية إلعرإقية ᕓغرإض سياسة إلتوطي   إلسكان 

ي إلدعاوى إلناشئة عنها من قبل إلمحاكم إلمختصة . تنظم إحكام إلجنسية بقانونٍ  -سادساً : 
 ، وينظر ض 

 

 (١٩المادة )

 :ᢻًإو- ᕕ سلطان عليه لغت  إلقانون .  إلقضاء مستقل 

إفه  -ثانياً:  جريمة، وᕕ ᕕ جريمة وᕕ عقوبة ؤᕕ بنص. وᕕ عقوبة ؤᕕ عᣢ إلفعل إلذي يعده إلقانون وقت إقتر
 يجوز تطبيق عقوبة إشد من إلعقوبة إلنافذة وقت إرتكاب إلجريمة . 

ي حق   -ثالثاً: 
 للجميع .  ومكفول   مصون   إلتقاذ 

ي جميع مرإحل إلتحقيق وإلمحاكمة .  -رإبعاً: 
 حق إلدفاع مقدس ومكفول ض 

ي محاكمة قانونية عادلة، وᕕ يحاكم إلم -خامساً: 
تهم عن إلتهمة ذإتها مرة إلمتهم بريء حنر تثبت ؤدإنته ض 

 , أخرى بعد إᕕفرإج عنه 
 
 جديدة .  ؤᕕ إذإ ظهرت إدلة

  لكل فردٍ  -سادساً: 
ً
ي أن يعامل معاملة

  إلحق ض 
ً
ي إᕕجرإءإت إلقضائية وإᕕدإرية .  عادلة

 ض 

  -سابعاً: 
 
  جلسات إلمحاكم علنية

ً
 . ؤᕕ إذإ قررت إلمحكمة جعلها شية

 إلعقوبة شخصية .  -ثامناً: 
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إئب  رجصي ما لم يُنص عᣢ خᕙف ذلك، وᕕ ليس للقوإني   إثر   -تاسعاً:   ᣆستثناء قوإني   إلᕕيشمل هذإ إ
 وإلرسوم . 

إً :  ي بأثري  -عاشر
 رجصي ؤᕕ ؤذإ كان إصلح للمتهم .  ᕕ يشي إلقانون إلجزإن 

 : لمن ليس له محامٍ يدإفع عنه  أو جنحةٍ  تنتدب إلمحكمة محامياً للدفاع عن إلمتهم بجنايةٍ  -حادي عشر
 وعᣢ نفقة إلدولة . 

ي عشر : 
 -ثان 

 يحظر إلحجز.  -أ

ي غت  إᕕماكن إلمخصصة لذلك وفقا لقوإني   إلسجون إلمشمولة بالرعاية  -ب 
ᕕ يجوز إلحبس أو إلتوقيف ض 

 إلصحية وإᕕجتماعية وإلخاضعة لسلطات إلدولة . 

 : ي عᣢ -ثالث عشر
ي إلمختص خᕙل مدة ᕕ تعرض إورإق إلتحقيق إᕕبتدإن 

ين  إلقاذ  تتجاوز إربعا وعشر
 يجوز تمديدها إᕕ مرة وإحدة وللمدة ذإتها .  وᕕ ،ساعة من حي   إلقبض عᣢ إلمتهم

 

 (٢١المادة )

ي إلشؤون إلعامة، وإلتمتع بالحقوق إلسياسية بما فيها حق ، للموإطني   رجاᢻً ونساءً 
حق إلمشاركة ض 

شيح   .إلتصويت وإᕕنتخاب وإلتر

  (٢١المادة )

ي ؤل إلجهات وإلسلطات إᕕجنبية . 
 إوᢻً: يحظر تسليم إلعرإضر

ᕕج   إلسياخي ؤل جهةٍ إجنبية، أو  ثانياً: ينظم حق إللجوء إلسياخي ؤل إلعرإق بقانون، وᕙيجوز تسليم إل
 ؤعادته قشإً ؤل إلبلد إلذي فرّ منه . 

ᕕ :ًرإً بالعرإق يمنح حق إللجوء إلسياخي ؤل إلمتهم ب ثالثا  ᣅ ارتكاب جرإئم دولية، أو إرهابية أو كل من ألحق
. 
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 الحقوق اᕕقتصادية واᕕجتماعية والثقافية -:الفرع الثان 

 

 (٢٢المادة )

 :ᢻًإلعمل حق لكل إلعرإقيي   بما يضمن لهم حياة كريمة .  -إو 

إقتصادية، مع مرإعاة قوإعد إلعدإلة  ينظم إلقانون، إلعᕙقة بي   إلعمال وإصحاب إلعمل عᣢ إسسي  -ثانياً: 
 إᕕجتماعية . 

 تكفل إلدولة حق تأسيس إلنقابات وإᕕتحادإت إلمهنية، أو إᕕنضمام إليها، وينظم ذلك بقانون .  -ثالثاً: 

 

 (٢٣المادة )

 ًᢻإو :-  
 
ي حدود إلقانون. مصونة ويحق للمالك  إلملكية إلخاصة

 إᕕنتفاع بها وإستغᕙلها وإلتᣆف بها ض 

 يجوز نزع إلملكية ؤᕓ ᕕغرإض إلمنفعة إلعامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .  ᕕ -: ثانياً 

 -: ثالثاً 

ي إي مكانٍ  -أ
ي إلتملك ض 

ي إلحق ض 
ي إلعرإق، وᕕ للعرإضر

ي بقانون .  ض  ه تملك غت  إلمنقول إᕕ ما إستثن   يجوز لغت 

ي .  -ب
 يحظر إلتملك ᕓغرإض إلتغيت  إلسكان 

 

 (٢٤المادة )

تكفل إلدولة حرية إᕕنتقال لᕗيدي إلعاملة وإلبضائع ورؤوس إᕕموإل إلعرإقية بي   إᕕقاليم وإلمحافظات، 
 وينظم ذلك بقانون . 

 

 (٢٥المادة )

ي وفق إسس إقتصاديةٍ 
حديثة وبما يضمن إستثمار كامل موإرده وتنوي    ع  تكفل إلدولة إصᕙح إᕕقتصاد إلعرإضر

 وتنميته .  مصادره وتشجيع إلقطاع إلخاص
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 (٢٦المادة )

ي إلقطاعات إلمختلفة 
 وينظم ذلك بقانون . ،تكفل إلدولة تشجيع إᕕستثمارإت ض 

 

  (٢٧المادة )

 ًᢻموإل -:  إوᕗكل موإطن .  ل ᣢإلعامة حُرمة، وحمايتها وإجب ع 

وط إلتᣆف فيها ، تنظم بقانون -ثانياً:  ي ᕕ,إᕕحكام إلخاصة بحفظ إمᕙك إلدولة وإدإرتها وشر  وإلحدود إلنر
يي 

ول عن خر  ء من هذه إᕕموإل . يجوز فيها إلت  

 

 (٢٨المادة )

 ًᢻإو :- ᕕ ᕕإئب وإلرسوم و  ᣆتفرض إل ᕕتعدل و ᕕو ،  يعط  منها، ؤᕕ بقانون .  تجن 

إئب  -: ثانياً   ᣆزم ، يعط  إصحاب إلدخول إلمنخفضة من إلᕙدن  إلᕕبما يكفل عدم إلمساس بالحد إ
 ذلك بقانون . للمعيشة، وينظم 

 

 (٢٩المادة )

 ًᢻإو :- 

 إᕕشة إساس إلمجتمع، وتحافظ إلدولة عᣢ كيانها وقيمها إلدينية وإᕕخᕙقية وإلوطنية . -أ

تكفل إلدولة حماية إᕕمومة وإلطفولة وإلشيخوخة، وترش إلندر  وإلشباب وتوفر لهم إلظروف  -ب 
 إلمناسبة لتنمية ملكاتهم وقدرإتهم . 

إم لᕗو  -: ثانياً  ي إᕕحتر
بية وإلرعاية وإلتعليم، وللوإلدين حق عᣢ إوᕕدهم ض  ي إلتر

ᕕد حق  عᣢ وإلديهم ض 
ي حاᕕت إلعوز وإلعجز وإلشيخوخة . 

 وإلرعاية، وᕕسيما ض 

 يحظر إᕕستغᕙل إᕕقتصادي لᕗطفال بصوره كافة، وتتخذ إلدولة إᕕجرإء إلكفيل بحمايتهم .  -: ثالثاً 

ي إᕕشة وإلمدرسة وإلمجتمع . رإبعا: تمنع كل إشكال إل
 عنف وإلتعسف ض 
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 (٣١المادة )

 :ᢻًشةتكفل إلدولة للفرد  -إوᕗوإلمقومات  -وبخاصة إلطفل وإلمرأة  - ول ، إلضمان إᕕجتماشي وإلصحي
ي حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم إلدخل إلمناسب، وإلسكن إلمᕙئم . 

 إᕕساسية للعيش ض 

ي حال إلشيخوخة أو إلمرض أو إلعجز عن  -ثانياً: 
تكفل إلدولة إلضمان إᕕجتماشي و إلصحي للعرإقيي   ض 

د أو إليتم أو إلبطالة، وتعمل عᣢ وقايتهم من إلجهل وإلخوف وإلفاقة، وتوفر لهم إلسكن  إلعمل أو إلتشر
 وإلمناهج إلخاصة لتأهيلهم وإلعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . 

 

 (٣١المادة )

 ًᢻج  -: إوᕙي إلرعاية إلصحية، وتعن  إلدولة بالصحة إلعامة، وتكفل وسائل إلوقاية وإلع
ي إلحق ض 

لكل عرإضر
 بإنشاء مختلف إنوإع إلمستشفيات وإلمؤسسات إلصحية . 

إفوإلهيئات ؤنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور عᕙج خاصة و  لᕗفرإد  -: ثانياً  من إلدولة،  بإشر
 وينظم ذلك بقانون . 

 

 (٣٢المادة )

ي إلمجتمع وينظم ذلك ،ترش إلدولة إلمعاقي   وذوي إᕕحتياجات إلخاصة 
وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم ض 

 بقانون . 

 

 (٣٣المادة )

 :ᢻًي ظروف بيئية سليمة .  -إو
 لكل فرد حق إلعيش ض 

ي وإلحفاظ عليهما .  -ثانياً : 
 تكفل إلدولة حماية إلبيئة وإلتنوع إᕕحيان 

 

 (٣٤المادة )

ي إلمرحلة إᕕبتدإئية، وتكفل  إساس لتقدم إلمجتمع وحق   إلتعليم عامل   -ᢻً : إو 
تكفله إلدولة، وهو إلزإمي ض 

 إلدولة مكافحة إᕕمية . 
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ي حق   -ثانياً : 
ي مختلف مرإحله .  إلتعليم إلمجان 

 لكل إلعرإقيي   ض 

إلسلمية بما يخدم إᕕنسانية، وترش إلتفوق وإᕕبدإع وإᕕبتكار  لᕗغرإضتشجع إلدولة إلبحث إلعلمي  -ثالثا : 
 ومختلف مظاهر إلنبوغ . 

 وينظم بقانون .  إلتعليم إلخاص وإᕕهᣢي مكفول   -رإبعاً : 

 

 (٣٥المادة )

، وتحرص   ترش إلدولة إلنشاطات وإلمؤسسات إلثقافية ي
بما يتناسب مع تاري    خ إلعرإق إلحضاري وإلثقاض 

 حقيقية .  هات ثقافية عرإقيةٍ عᣢ إعتماد توج

 (٣٦المادة )

 لكل فرد وعᣢ إلدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفت  مستلزماتها .  ممارسة إلرياضة حق  

 

 

  
 الفصل الثان 

 الحريات

 (٣٧المادة )

 ًᢻأو :- 

  -أ 
 
 . حرية إᕕنسان وكرإمته مصونة

ي . يجوز توقيف إحد أو إلتحقيق معه إᕕ بموجب قرإر  ᕕ -ب 
 قضان 

إف إنتر ع  يحرم جميع إنوإع إلتعذيب إلنفدي وإلجسدي وإلمعاملة غت  إᕕنسانية، وᕕ -ج  ة بأي إعتر عت 
ر إلمادي وإلمعنوي إلذي إصابه،  باᕔكرإه  ᣆر إلمطالبة بالتعويض عن إل  ᣆأو إلتهديد أو إلتعذيب، وللمت

 وفقاً للقانون . 

ي . تكفل إلدولة حماية إلفرد من إᕕكر  -ثانياً :   إه إلفكري وإلسياخي وإلدين 
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، ويحرم إᕕتجار بالنساء وإᕕطفال، (إلرقيق)، وإلعبودية وتجارة إلعبيد )إلسخرة(يحرم إلعمل إلقشي  -ثالثاً: 
 وإᕕتجار بالجنس . 

 

 (٣٨المادة )

 يخل بالنظام إلعام وإᕒدإب:  وبما ᕕ، تكفل إلدولة 

 :ᢻًحرية إلتعبت  عن إلرأي بكل إلوسائل .  -إو 

 حرية إلصحافة وإلطباعة وإᕕعᕙن وإᕕعᕙم وإلنشر .  -ثانياً : 

 وتنظم بقانون . ،حرية إᕕجتماع وإلتظاهر إلسلمي  -ثالثاً : 

 

 (٣٩المادة )

 : ᢻًنضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون .  -إوᕕحزإب إلسياسية، أو إᕕحرية تأسيس إلجمعيات وإ 

نضمام ؤل إي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره عᣢ إᕕستمرإر يجوز إجبار إحد عᣢ إᕕ  ᕕ -ثانياً : 
ي إلعضوية فيها . 

 ض 

 

 (٤١المادة )

ها مكفولة، وᕕ يجوز مرإقبتها أو  ونية وغت  قية وإلهاتفية وإᕕلكتر يدية وإلت  حرية إᕕتصاᕕت وإلمرإسᕙت إلت 
ورةٍ قانونيةٍ وأمنية،  ᣆل ᕕي .  إلتنصت عليها، أو إلكشف عنها، إ

 وبقرإري قضان 

 

 (٤١المادة )

إم  ي إᕕلتر 
إلشخصية حسب دياناتهم أو مذإهبهم أو معتقدإتهم أو إختيارإتهم  بأحوإلهمإلعرإقيون إحرإر ض 

 وينظم ذلك بقانون . 
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 (٤٢المادة )

 لكل فرد حرية إلفكر وإلضمت  وإلعقيدة . 

 

  (٤٣المادة )

 : ᢻًي :  إحرإر   إتباع كل دين أو مذهبٍ  -إو
 ض 

 ممارسة إلشعائر إلدينية بما فيها إلشعائر إلحسينية .  -أ 

 ؤدإرة إᕕوقاف وشؤونها ومؤسساتها إلدينية، وينظم ذلك بقانون .   -ب 

 تكفل إلدولة حرية إلعبادة وحماية إماكنها .  -ثانياً : 

 

 (٤٤المادة )

 : ᢻًي حرية إلتنقل وإلسفر وإلسكن دإخل إلعرإق وخارجه .  -إو
 للعرإضر

، أو إبعاده، أو حرمانه من إلعودة ؤل إلوطن .  ᕕ -ثانياً :  ي
ي إلعرإضر

 يجوز نط 

 

 (٤٥المادة )

 : ᢻًليتها، بما  -أوᕙودعمها وتطويرها وإستق ، ي
تحرص إلدولة عᣢ تعزيز دور مؤسسات إلمجتمع إلمدن 

وعة لها، وينظم ذلك بقانون .   ينسجم مع إلوسائل إلسلمية لتحقيق إᕕهدإف إلمشر

ص إلدولة عᣢ إلنهوض بالقبائل وإلعشائر إلعرإقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع إلدين تحر  -ثانياً : 
ي تتناض   ي تطوير إلمجتمع وتمنع إᕕعرإف إلعشائرية إلنر

وإلقانون وتعزز قيمها إᕕنسانية إلنبيلة وبما يساهم ض 
 مع حقوق إᕕنسان . 

 

 (٤٦المادة )

ᕕ بقانون أو بناءً  يكون تقييد ممارسة أي من إلحقوق وإلحريات ᕕي هذإ إلدستور أو تحديدها إ
 إلوإردة ض 

 عليه، عᣢ أᕕ يمس ذلك إلتحديد وإلتقييد جوهر إلحق أو إلحرية . 
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 الباب الثالث

 السلطات اᕕتحادية

 

 (٤٧المادة )

يعية وإلتنفيذية وإلقضائية، تمارس إختصاصاتها ومهماتها ، تتكون إلسلطات إᕕتحادية من إلسلطات إلتشر
 ᣢ إساس مبدأ إلفصل بي   إلسلطات . ع

 

 الفصل اᕕول

يعية)  (السلطة التشر

 

 (٤٨المادة )

يعية إᕕتحادية من مجلس إلنوإب ومجلس إᕕتحاد .   تتكون إلسلطة إلتشر

 

 مجلس النواب -: الفرع اᕕول

 

 (٤٩المادة )

 : ᢻًعضاء بنسبة مقعد وإحد لكل مائة إلف نسمة من نفوس  -إوᕕيتكون مجلس إلنوإب من عدد من إ
ي 

، ويرإش تمثيل بأكملهإلعرإق يمثلون إلشعب إلعرإضر إع إلعام إلشي إلمباشر ، يتم إنتخابهم بطريق إᕕقتر
 سائر مكونات إلشعب فيه . 

ي إلمرشح لعضوية مجلس إلنوإب إن يكون عر  -ثانياً : 
ط ض   إقياً كامل إᕕهلية . يشتر

وط إلمرشح وإلناخب وكل ما يتعلق باᕕنتخاب . ،تنظم بقانون  -ثالثاً :   شر
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يستهدف قانون إᕕنتخابات تحقي  ق نسب  ة تمثي ل للنساء ᕕ تقل عن إلرب  ع من عدد أعضاء مجلس  -رإبعاً : 
 إلنوإب . 

ائه عند إᕕستقالة أو إᕕقالة أو إلوفاة يعالج حاᕕت إستبدإل إعض يقوم مجلس إلنوإب بسن قانونٍ  -خامساً : 
. 

 رسمي إخر .  أو منصبٍ  وإي عملٍ ,يجوز إلجمع بي   عضوية مجلس إلنوإب  ᕕ -سادساً : 

 

 (٥١المادة )

 بالصيغة إᕕتية : ،قبل إن يباشر عمله  ،يؤدي عضو مجلس إلنوإب إليمي   إلدستورية إمام إلمجلس

ي إلقانونية )
ي ومسؤوليانر

وإن إحافظ عᣢ ،بتفانٍ وإخᕙص ،إقسم باᕛ إلعᣢي إلعظيم أن إؤدي مهمانر
رضه وسمائه ومياهه وثروإته ونظامه أوإسهر عᣢ سᕙمة ،إستقᕙل إلعرإق وسيادته، وإرش مصالح شعبه 

م بتطبيق ،لقضاء وإستقᕙل إ،وإن إعمل عᣢ صيانة إلحريات إلعامة وإلخاصة ، إلديمقرإزي إᕕتحادي وإلتر 
يعات   .(وحياد، وᕚ عᣢ ما إقول شهيد بأمانةإلتشر

 

 (٥١المادة )

 يضع مجلس إلنوإب نظاماً دإخلياً له لتنظيم ست  إلعمل فيه . 

 

 (٥٢المادة )

 : ᢻًي صحة عضوية إعضائه  -إو
إض، ،يبت مجلس إلنوإب ض  خᕙل ثᕙثي   يوماً من تاري    خ تسجيل إᕕعتر

ي إ بأغلبية  عضائه . ثلنر

ي قرإر إلمجلس إمام إلمحكمة إᕕتحادية إلعليا  -ثانياً : 
 خᕙل ثᕙثي   يوماً من تاري    خ صدوره . ،يجوز إلطعن ض 

 

 (٥٣المادة )

 : ᢻًف ذلك .  -إوᕙورةٍ خ  ᣆإذإ إرتأى ل ᕕتكون جلسات مجلس إلنوإب علنية إ 

ي يرإها إلمجلس مناسبة .  -ثانياً :   تنشر محاᣅ  إلجلسات بالوسائل إلنر
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 (٥٤المادة )

خᕙل خمسة عشر يوماً من تاري    خ ,يدعو رئيس إلجمهورية مجلس إلنوإب لᕙنعقاد بمرسوم جمهوري 
إلمصادقة عᣢ نتائج إᕕنتخابات إلعامة، وتعقد إلجلسة برئاسة إكت  إᕕعضاء سناً ᕕنتخاب رئيس إلمجلس 

ᕕكتر يجوز إلتمديد  ونائبيه، وᕓ  . ًمن إلمدة إلم ذكورة آنفا 

 

 (٥٥المادة )

ي إول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً 
إلمطلقة لعدد أعضاء  ،باᕓغلبيةينتخب مجلس إلنوإب ض 

 باᕕنتخاب إلشي إلمباشر . ،إلمجلس 

 

 (٥٦المادة )

 : ᢻًنتخابية ل -إوᕕمجلس إلنوإب أرب  ع سنوإت تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي تكون مدة إلدورة إ
 بنهاية إلسنة إلرإبعة . 

يجري إنتخاب مجلس إلنوإب إلجديد قبل خمسةٍ وإربعي   يوماً من تاري    خ إنتهاء إلدورة إᕕنتخابية  -ثانياً : 
 إلسابقة . 

 

 (٥٧المادة )

يعيي   أمدهما  ثمانية إشهر، يحدد إلنظام إلدإخᣢي كيفية  لمجلس إلنوإب دورة إنعقاد سنوية بفصلي   تشر
ᕕبعد إلموإفقة عليها .  إنعقادهما، و ᕕنعقاد إلذي تعرض فيه إلموإزنة إلعامة إᕕينتهي فصل إ 

 

 (٥٨المادة )

 : ᢻًأو لخمسي   عضوإً من إعضاء ،أو لرئيس مجلس إلنوإب  ،أو لرئيس مجلس إلوزرإء ،لرئيس إلجمهورية  -إو
ي إلمجلس، دعوة مجلس  إلنوإب ؤل جلسة إستثنائية، ويكون إᕕجتماع مقتᣆإً عᣢ إلموضوعات إلنر

 إوجبت إلدعوة إليه . 
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يصي لدورة إنعقاد مجلس إلنوإب بما ᕕ -ثانياً :   ᕔنجاز يزيد عᣢ ثᕙثي   يوماً،  يتم تمديد إلفصل إلتشر
ي تستدشي ذلك، بناءً عᣢ طلبٍ من رئيس إلجمهورية أو رئيس مجلس إلوزرإء أو رئيس مجلس  إلمهمات إلنر

 إلنوإب أو خمسي   عضوإً من إعضاء إلمجلس . 

 

 (٥٩المادة )

 : ᢻًغلبية إلمطلقة لعدد إعضائه.  -إوᕕيتحقق نصاب إنعقاد جلسات مجلس إلنوإب بحضور إ 

ي جلسات مجلس إلنوإب  -ثانيا: 
ما لم ين ص عᣢ ،إلبسيطة، بعد تحقق إلنصاب  باᕓغلبيةتتخذ إلقرإرإت ض 

 لك . خᕙف ذ

 

 (٦١المادة )

ᕕوعات إلقوإني   تقدم من رئيس إلجمهورية ومجلس إلوزرإء .  -: إو  مشر

ة من أعضاء مجلس إلنوإب، أو من ؤحدى لجانه إلمختصة .  -ثانيا:  حات إلقوإني   تقدم من عشر  مقتر

 

 (٦١المادة )

ي : 
 يختص مجلس إلنوإب بما يأنر

 : ᢻًتحادية .  -إوᕕي    ع إلقوإني   إ  تشر

 إلرقابة عᣢ إدإء إلسلطة إلتنفيذية .  -ثانياً : 

 إنتخاب رئيس إلجمهورية .  -ثالثاً : 

ي إعضاء  -رإبعاً :  تنظم عملية إلمصادقة عᣢ إلمعاهدإت وإᕕتفاقيات إلدولية بقانون يسن بأغلبية ثلنر
 مجلس إلنوإب . 

 من :  إلموإفقة عᣢ تعيي   كلٍ  -خامساً : 

ي رئيس وإعضاء محكمة إلتميت   إᕕتحادية  -أ
إف إلقضان   باᕓغلبيةورئيس إᕕدعاء إلعام ورئيس هيئة إᕕشر

 . ᣢعᕕإح من مجلس إلقضاء إ  إلمطلقة، بناءً عᣢ إقتر
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إح من مجلس إلوزرإء .  -ب   إلسفرإء وإصحاب إلدرجات إلخاصة باقتر

 رئيس إركان إلجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز إلمخابرإت، بناء -ج
إح من مجلس إلوزرإء .   عᣢ إقتر

 

 -سادساً : 

 إلمطلقة لعدد إعضاء مجلس إلنوإب .  ،باᕓغلبيةمساءلة رئيس إلجمهورية بناءً عᣢ طلبٍ مسبب  -أ

إلمطلقة لعدد إعضاء مجلس إلنوإب، بعد إدإنته من إلمحكمة  ،باᕓغلبيةإعفاء رئيس إلجمهورية  -ب 
ي إحدى إلحاᕕت ،إᕕتحادية إلعليا 

 إᕕتية : ض 

ي إليمي   إلدستورية .  1
   إلحنث ض 

   إنتهاك إلدستور .  2

   إلخيانة إلعظم .  3

 -سابعاً : 

ي ،لعضو مجلس إلنوإب إن يوجه ؤل رئيس مجلس إلوزرإء وإلوزرإء  -أ 
ي إي موضوع يدخل ض 

إسئلة ض 
 جابة . ولكل منهم إᕕجابة عن إسئلة إᕕعضاء، وللسائل وحده حق إلتعقيب عᣢ إᕕ ،إختصاصهم 

ي إᕕقل من إعضاء مجلس إلنوإب  يجوز لخمسةٍ  - ب
ين عضوإً ض  طرح موضوع عام للمناقشة ،وعشر

ᕕستيضاح سياسة وإدإء مجلس إلوزرإء أو إحدى إلوزإرإت، ويقدم ؤل رئيس مجلس إلنوإب، ويحدد رئيس 
 مجلس إلوزرإء أو إلوزرإء موعدإً للحضور إمام مجلس إلنوإب لمناقشته . 

ين عضوإً ،و مجلس إلنوإب لعض -:ج  توجيه إستجوإب ؤل رئيس مجلس إلوزرإء ،وبموإفقة خمسة وعشر
ي إختصاصهم، وᕕ،أو إلوزرإء 

ي تدخل ض  ي إلشؤون إلنر
ي إᕕستجوإب إᕕ بعد  لمحاسبتهم ض 

تجري إلمناقشة ض 
ي إᕕقل من تقديمه . 

 سبعة إيام ض 

 -ثامناً : 

ويعد مستقيᢿً من تاري    خ قرإر سحب ،إلمطلقة  باᕓغلبيةلمجلس إلنوإب سحب إلثقة من إحد إلوزرإء  -أ 
أو طلب موقع من خمسي   عضوإً، إثر  ،إلثقة، وᕕ يجوز طرح موضوع إلثقة بالوزير إᕕ بناءً عᣢ رغبته

ᕕقل من تأري    خ  مناقشة إستجوإب موجه إليه، وᕕي إ
ي إلطلب إᕕ بعد سبعة إيام ض 

يصدر إلمجلس قرإره ض 
 تقديمه . 
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 ب  

 تقديم طلب إل مجلس إلنوإب بسحب إلثقة من رئيس مجلس إلوزرإء . ،ئيس إلجمهورية   لر  1

عضائه سحب إلثقة من رئيس مجلس إلوزرإء، وᕕ يجوز أ (1/5)بناء عᣢ طلب خمس ،  لمجلس إلنوإب  2
ي إᕕقل من ،إن يقدم هذإ إلطلب إᕕ بعد إستجوإب موجه ؤل رئيس مجلس إلوزرإء 

تقديم وبعد سبعة إيام ض 
 إلطلب . 

 إلمطلقة لعدد إعضائه .  باᕓغلبية  يقرر مجلس إلنوإب سحب إلثقة من رئيس مجلس إلوزرإء  3

 
ً
ي حالة سحب إلثقة من رئيس مجلس إلوزرإء .  ج   تعد إلوزإرة مستقيلة

 ض 

ي 
ي حالة إلتصويت بسحب إلثقة من مجلس إلوزرإء بأكمله يستمر رئيس مجلس إلوزرإء وإلوزرإء ض 

د   ض 
ᕕ مور إليومية لمدةᕕيف إᣆثي   يوماً، ؤل حي   تأليف مجلس إلوزرإء إلجديد وفقاً  مناصبهم لتᕙث ᣢتزيد ع

 من هذإ إلدستور . (٦٧)ᕓحكام إلمادة 

إلمتعلقة بالوزرإء وله  لᕘجرإءإتحق إستجوإب مسؤولي إلهيئات إلمستقلة وفقا ، ᒫ   لمجلس إلنوإب
 إلمطلقة .  باᕓغلبيةإعفاؤهم 

 -اسعاً : ت

، بناءإً  ك من رئيس إلجمهورية  أ   إلموإفقة عᣢ إعᕙن إلحرب وحالة إلطوإرئ بأغلبية إلثلثي   عᣢ طلبٍ مشتر
 ورئيس مجلس إلوزرإء . ،

ي كل مرة . ،ب   تعلن حالة إلطوإرئ لمدة ثᕙثي   يوماً قابلة للتمديد 
 وبموإفقةٍ عليها ض 

ي إثناء مدة إعᕙن ج   يخول رئيس مجلس إلوزرإء إلصᕙحيات إلᕙز 
ي تمكنه من ؤدإرة شؤون إلبᕙد ض  مة إلنر

 يتعارض مع إلدستور .  بما ᕕ،وتنظم هذه إلصᕙحيات بقانون ،إلحرب وحالة إلطوإرئ 

ي إثناء مدة إعᕙن إلحرب ،د   يعرض رئيس مجلس إلوزرإء عᣢ مجلس إلنوإب 
إᕕجرإءإت إلمتخذة وإلنتائج ض 

 ماً من إنتهائها . وحالة إلطوإرئ خᕙل خمسة عشر يو 

 

 (٦٢المادة )

 : ᢻًوع قانون إلموإزنة إلعامة وإلحساب إلختامي ؤل مجلس إلنوإب  -إو  . ᕔقرإرهيقدم مجلس إلوزرإء مشر

ثانياً : لمجلس إلنوإب إجرإء إلمناقلة بي   إبوإب وفصول إلموإزنة إلعامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله 
ح عᣢ مجلس إلو  ورة إن يقتر  ᣆزرإء زيادة إجمالي مبالغ إلنفقات . عند إل 
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 (٦٣المادة )

 إوᢻً : تحدد حقوق وإمتيازإت رئيس مجلس إلنوإب ونائبيه وإعضاء إلمجلس بقانون . 

 ثانياً : 

ي إثناء دورة إᕕنعقاد وᕕ يتعرض للمقاضاة 
أ   يتمتع عضو مجلس إلنوإب بالحصانة عما يدلي به من إرإء ض 

 إمام إلمحاكم بشأن ذلك . 

يصي إᕕ إذإ كان متهماً بجناية، وبموإفقة  ᕕب    يجوز إلقاء إلقبض عᣢ إلعضو خᕙل مدة إلفصل إلتشر
ي جناية .  باᕓغلبيةإᕕعضاء 

 إلمطلقة عᣢ رفع إلحصانة عنه أو إذإ ضبط متلبساً بالجرم إلمشهود ض 

ᕕ   إذإ كان متهماً  ج ᕕيصي إ بجناية، وبموإفقة رئيس  يجوز إلقاء إلقبض عᣢ إلعضو خارج مدة إلفصل إلتشر
ي جناية . 

 مجلس إلنوإب عᣢ رفع إلحصانة عنه، أو إذإ ضبط متلبساً بالجرم إلمشهود ض 

 

 (٦٤المادة )

إلمطلقة لعدد إعضائه، بناءً عᣢ طلبٍ من ثلث إعضائه، أو طلبٍ من  ،باᕓغلبيةإوᢻً : يحل مجلس إلنوإب 
ᕕي إثناء مدة إستجوإب رئيس  رئيس مجلس إلوزرإء و بموإفقة رئيس إلجمهورية، و

يجوز حل إلمجلس ض 
 مجلس إلوزرإء . 

ي إلبᕙد خᕙل مدة إق
صاها ثانياً : يدعو رئيس إلجمهورية، عند حل مجلس إلنوإب، ؤل إنتخابات عامة ض 

ي هذه إلحالة مستقيᢿً ويوإصل تᣆيف إᕕمور إليومية . 
 ستون يوماً من تاري    خ إلحل، ويعد مجلس إلوزرإء ض 

 

 :  
 مجلس اᕕتحاد -الفرع الثان 

 

 (٦٥المادة )

يصي يدش  يضم ممثلي   عن إᕕقاليم وإلمحافظات غت   ( إᕕتحاد ب )مجلسإوᢻً: يتم إنشاء مجلس تشر
ي 

وط إلعضوية فيه إقليمإلمنتظمة ض  وإختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن ،، وينظم تكوينه وشر
ي أعضاء مجلس إلنوإب .   بأغلبية ثلنر
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 الفصل الثان 

 (السلطة التنفيذية)

 

 (٦٦المادة )

تتكون إلسلطة إلتنفيذية إᕕتحادية من رئيس إلجمهورية ومجلس إلوزرإء، تمارس صᕙحياتها وفقاً للدستور 
 . وإلقانون

 

 رئيس الجمهورية -الفرع اᕕول: 

 

 (٦٧المادة )

إم ،رئيس إلجمهورية هو رئيس إلدولة ورمز وحدة إلوطن  يمثل سيادة إلبᕙد، و يسهر عᣢ ضمان إᕕلتر 
 إلدستور .  ᕓحكامبالدستور، وإلمحافظة عᣢ إستقᕙل إلعرإق، وسيادته، ووحدته، وسᕙمة إرإضيه، وفقاً 

 

 (٦٨المادة )

ي 
ط ض   إلمرشح لرئاسة إلجمهورية إن يكون : يشتر

 : ᢻًدة ومن  -إوᕕبوين عرإقيي   . أعرإقياً بالو 

 كامل إᕕهلية وإتم إᕕربعي   سنة من عمره .   -ثانياً : 

ة سياسيةٍ  حسنةٍ  ذإ سمعةٍ  -ثالثاً :  إهة وإᕕستقامة وإلعدإلة وإᕕخᕙص للوطن .  وخت   ومشهودإً له بالت  

ف . بجريمة  غت  محكومٍ  -رإبعاً :   مخلة بالشر
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 (٦٩المادة )

 : ᢻًشيح لمنصب رئيس إلجمهورية . أ ،تنظم بقانون -أو  حكام إلتر

 حكام إختيار نائب أو أكتر لرئيس إلجمهورية . ،أتنظم بقانون  -ثانياً : 

 

 (٧١المادة )

 : ᢻًي عدد إعضائه .  ،بأغلبيةينتخب مجلس إلنوإب من بي   إلمرشحي   رئيساً للجمهورية  -إو  ثلنر

يتم إلتنافس بي   إلمرشحي   إلحاصلي   عᣢ ،إذإ لم يحصل إي من إلمرشحي   عᣢ إᕕغلبية إلمطلوبة  -ثانياً : 
ي . ،إعᣢ إᕕصوإت 

إع إلثان  ي إᕕقتر
ية إᕕصوإت ض   ويعلن رئيساً من يحصل عᣢ إكتر

 

 (٧١المادة )

ي إلمادة )بالصيغة إلمنصو ،إليمي   إلدستورية إمام مجلس إلنوإب ،يؤدي رئيس إلجمهورية 
( 55ص عليها ض 

 من إلدستور . 

 

 (٧٢المادة )

 : ᢻًية رئيس إلجمهورية  -إوᕕية ثانية فحسب . ،سنوإت  بارب  عتحدد وᕕويجوز إعادة إنتخابه لو 

 ثانياً : 

 أ   تنتهي وᕕية رئيس إلجمهورية بانتهاء دورة مجلس إلنوإب . 

ت مجلس إلنوإب إلجديد وإجتماعه، بانتهاء إنتخابعد إ ب   يستمر رئيس إلجمهورية بممارسة مهماته ؤل ما
 . للمجلسعᣢ إن يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية خᕙل ثᕙثي   يوماً من تاري    خ إول إنعقاد 

ي حالة خلو منصب رئيس إلجمهورية ᕓي سبب من إᕓسباب، يتم إنتخاب رئيس جديد 
إلمدة  ᕔكمالج   ض 

 إلمتبقية لوᕕية رئيس إلجمهورية . 

 

 



24 

 

 ( ٧٣المادة )

 يتول رئيس إلجمهورية إلصᕙحيات إᕕتية : 

 : ᢻًباستثناء ما يتعلق بالحق إلخاص ،إصدإر إلعفو إلخاص بتوصية من رئيس مجلس إلوزرإء  -أو
 وإلمحكومي   بارتكاب إلجرإئم إلدولية وإᕕرهاب وإلفساد إلمالي وإᕕدإري . ،

وتعد مصادقا عليها ،ثانيا ً: إلمصادقة عᣢ إلمعاهدإت وإᕕتفاقيات إلدولية، بعد موإفقة مجلس إلنوإب 
ي خمسة عشر يوماً من تاري    خ تسلمها . 

 بعد مر 

ي خمسة عشر يوما  -ثالثاً : 
ي يسنها مجلس إلنوإب، وتعد مصادقا عليها بعد مر  يصادق ويصدر إلقوإني   إلنر

 من تاري    خ تسلمها . 

دعوة مجلس إلنوإب إلمنتخب لᕙنعقاد خᕙل مدة ᕕ تتجاوز خمسة عشر يوما من تاري    خ إلمصادقة  -:رإبعاً 
ي إلدستور . 

ي إلحاᕕت إᕕخرى إلمنصوص عليها ض 
 عᣢ نتائج إᕕنتخابات، وض 

 منح إᕕوسمة وإلنياشي   بتوصية من رئيس مجلس إلوزرإء وفقا للقانون .  -خامساً : 

 قبول إلسفرإء .  -سادساً : 

 إصدإر إلمرإسيم إلجمهورية .  -سابعاً : 

ي تصدرها إلمحاكم إلمختصة .  -ثامناً :   إلمصادقة عᣢ إحكام إᕕعدإم إلنر

يفية وإᕕحتفالية .  لᕗغرإضيقوم بمهمة إلقيادة إلعليا للقوإت إلمسلحة  -تاسعاً :   إلتشر

إً :  ي هذإ إلدستور .  -عاشر
 ممارسة إية صᕙحيات رئاسية أخرى وإردة ض 

 

 ( ٧٤ادة )الم

 يحدد بقانون رإتب ومخصصات رئيس إلجمهورية . 

 

 ( ٧٥المادة )

 : ᕕي سبعة  -إو
لرئيس إلجمهورية تقديم إستقالته تحريريا ؤل رئيس مجلس إلنوإب، وتعد نافذة بعد مر 

 إيام من تاري    خ إيدإعها لدى مجلس إلنوإب . 
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 يحل نائب رئيس إلجمهورية محل إلرئيس عند غيابه .  -ثانياً: 

سبب كان وعᣢ مجلس  ᕓييحل نائب رئيس إلجمهورية محل رئيس إلجمهورية عند خلو منصبه  -ثالثاً: 
 إلنوإب إنتخاب رئيس جديد خᕙل مدة ᕕ تتجاوز ثᕙثي   يوما من تاري    خ إلخلو . 

ي حالة خلو منصب رئيس إلجمهورية  -رإبعاً: 
ي حالة ،ض 

يحل رئيس مجلس إلنوإب محل رئيس إلجمهورية ض 
عᣢ إن يتم إنتخاب رئيس جديد خᕙل مدة ᕕ تتجاوز ثᕙثي   يوما من تاري    خ إلخلو، ،ود نائب له عدم وج

 هذإ إلدستور .  ᕓحكاموفقا 

 

 

 :  
 مجلس الوزراء -الفرع الثان 

 

 (٧٦المادة )

خᕙل خمسة  ،بتشكيل مجلس إلوزرإء ،مرشح إلكتلة إلنيابية إᕕكتر عددإ ،إوᕕ: يكلف رئيس إلجمهورية 
 ا من تاري    خ إنتخاب رئيس إلجمهورية . عشر يوم

خᕙل مدة أقصاها ثᕙثون يوما من تاري    خ ،تسمية إعضاء وزإرته ،ثانيا: يتول رئيس مجلس إلوزرإء إلمكلف 
 إلتكليف . 

عند إخفاق ،خᕙل خمسة عشر يوما ،مرشحا جديدإ لرئاسة مجلس إلوزرإء ،ثالثا : يكلف رئيس إلجمهورية 
ي إلبند رئيس مجلس إلوزرإء 

ي تشكيل إلوزإرة خᕙل إلمدة إلمنصوص عليها ض 
من هذه ” ثانيا“إلمكلف ض 

 إلمادة . 

رإبعا : يعرض رئيس مجلس إلوزرإء إلمكلف إسماء إعضاء وزإرته، وإلمنهاج إلوزإري، عᣢ مجلس إلنوإب، 
 إلمطلقة .  باᕓغلبيةوإلمنهاج إلوزإري، ،عند إلموإفقة عᣢ إلوزرإء منفردين ،ويعد حائزإ ثقتها 

ي حالة عدم إخامسا: يتول رئيس إلجمهورية تكليف مرشح 
خر بتشكيل إلوزإرة خᕙل خمسة عشر يوما ض 

 نيل إلوزإرة إلثقة . 
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 (٧٧المادة )

 : ᕕي رئيس إلجمهورية وإن يكون حائزإ إلشهادة إلجامعية أو  -إو
ط ض  ي رئيس مجلس إلوزرإء ما يشتر

ط ض  يشتر
 وإلثᕙثي   سنة من عمره . ما يعادلها وإتم إلخامسة 

ي عضو مجلس إلنوإب وإن يكون حائزإ إلشهادة إلجامعية أو ما يعادلها . 
ط ض  ي إلوزير ما يشتر

ط ض   ثانياً: يشتر

 

 (٧٨المادة )

رئيس مجلس إلوزرإء هو إلمسؤول إلتنفيذي إلمباشر عن إلسياسة إلعامة للدولة، وإلقائد إلعام للقوإت 
أس إجتماعاتهمجلس إ بإدإرةيقوم  إلمسلحة  إلوزرإء، بموإفقة مجلس إلنوإب .  بإقالةوله إلحق  لوزرإء ويتر

 

 (٧٩المادة )

ي 
يؤدي رئيس وإعضاء مجلس إلوزرإء إليمي   إلدستورية إمام مجلس إلنوإب بالصيغة إلمنصوص عليها ض 

 ( من إلدستور . 55إلمادة )

 

 (٨١المادة )

 يمارس مجلس إلوزرإء إلصᕙحيات إᕕتية : 

 :ᕕعمل إلوزإرإت وإلجهات ،وإلخطط إلعامة ،تخطيط وتنفيذ إلسياسة إلعامة للدولة  -إو ᣢإف ع وإᕕشر
 غت  إلمرتبطة بوزإرة . 

وعات إلقوإني   .  إح مشر  ثانيا: إقتر

 إصدإر إᕕنظمة وإلتعليمات وإلقرإرإت بهدف تنفيذ إلقوإني   .  -ثالثا: 

وع إلموإزنة إلعامة وإلحساب إلختامي وخطط إلتنمية .  -رإبعا:   إعدإد مشر

إلتوصية ؤل مجلس إلنوإب بالموإفقة عᣢ تعيي   وكᕙء إلوزإرإت وإلسفرإء وإصحاب إلدرجات  -خامسا: 
إلخاصة، ورئيس إركان إلجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز إلمخابرإت 

 ᕕورؤساء إ ، ي  جهزة إᕕمنية . إلوطن 

 إلتفاوض بشأن إلمعاهدإت وإᕕتفاقيات إلدولية وإلتوقيع عليها أو من يخوله .  -سادسا: 
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 (٨١المادة )

 :ᕕي سبب كان .  -إوᕓ يقوم رئيس إلجمهورية مقام رئيس مجلس إلوزرإء عند خلو إلمنصب 

ي إلبند  -ثانيا: 
من هذه إلمادة يقوم رئيس إلجمهورية بتكليف ” إوᕕ“عند تحقق إلحالة إلمنصوص عليها ض 

( من هذإ ٦٧إلمادة ) ᕓحكامبتشكيل إلوزإرة خᕙل مدة ᕕ تزيد عᣢ خمسة عشر يوما ووفقا  مرشح آخر
 إلدستور . 

 

 (٨٢المادة )

 هم بدرجتهم .  تنظم بقانون روإتب ومخصصات رئيس وإعضاء مجلس إلوزرإء ومن

 

 (٨٣المادة )

 تكون مسؤولية رئيس مجلس إلوزرإء وإلوزرإء إمام مجلس إلنوإب تضامنية وشخصية . 

 

 (٨٤المادة )

ي وتحدد وإجباتها وصᕙحياتها، وتعمل  إوᕕ: ينظم بقانون عمل إᕕجهزة إᕕمنية وجهاز إلمخابرإت إلوطن 
 ب . وفقا لمبادئ حقوق إᕕنسان وتخضع لرقابة مجلس إلنوإ

ي بمجلس إلوزرإء .   ثانيا: يرتبط جهاز إلمخابرإت إلوطن 

 

 (٨٥المادة )

 يضع مجلس إلوزرإء نظاما دإخليا لتنظيم ست  إلعمل فيه . 

 

 (٨٦المادة )

 ينظم بقانون تشكيل إلوزإرإت ووظائفها وإختصاصاتها وصᕙحيات إلوزير . 
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 الفصل الثالث

 (السلطة القضائية)

 

 (٨٧المادة )

 إلقضائية مستقلة وتتوᕕها إلمحاكم عᣢ إختᕙف إنوإعها ودرجاتها وتصدر إحكامها وفقا للقانون . إلسلطة 

 

 (٨٨المادة )

ي قضائهم لغت  إلقانون،
ي  وᕕ  إلقضاة مستقلون ᕕ سلطان عليهم ض 

ي إلقضاء أو ض 
يجوز ᕕية سلطة إلتدخل ض 

 شؤون إلعدإلة . 

 

 (٨٩المادة )

من مجلس إلقضاء إᕕعᣢ، وإلمحكمة إᕕتحادية إلعليا، ومحكمة إلتميت   ،تتكون إلسلطة إلقضائية إᕕتحادية 
ي تنظم وفقا  ، وإلمحاكم إᕕتحادية إᕕخرى إلنر ي

إف إلقضان  إᕕتحادية، وجهاز إᕕدعاء إلعام، وهيئة إᕕشر
 للقانون . 

 

 مجلس القضاء اᕕعᣢ -الفرع اᕕول: 

 

 (٩١المادة )

و ينظم إلقانون طريقة تكوينه وإختصاصاته  مجلس إلقضاء إᕕعᣢ ؤدإرة شؤون إلهيئات إلقضائية يتول
 وقوإعد ست  إلعمل فيه . 

 

  (٩١المادة )

 يمارس مجلس إلقضاء إᕕعᣢ إلصᕙحيات إᕒتية : 
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إف عᣢ إلقضاء إᕕتحادي .   إوᕕ: ؤدإرة شؤون إلقضاء وإᕕشر

ي ثانيا: ترشيح رئيس وإعضاء محكمة 
إف إلقضان  إلتميت   إᕕتحادية ورئيس إᕕدعاء إلعام ورئيس هيئة إᕓِشر

 عᣢ مجلس إلنوإب للموإفقة عᣢ تعيينهم .  وعرضها

وع إلموإزنة إلسنوية للسلطة إلقضائية إᕕتحادية وعرضها عᣢ مجلس إلنوإب لل موإفقة  إح مشر ثالثا: إقتر
 عليها . 

 

 :  
 المحكمة اᕕتحادية العليا -الفرع الثان 

 

 (٩٢المادة )

ᕕتحادية إلعليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإدإريا .  -: إوᕕإلمحكمة إ 

ي إلفقه إᕕسᕙمي وفقهاء إلقانون، يحدد  -ثانياً: 
إء ض  تتكون إلمحكمة إᕕتحادية إلعليا من عدد من إلقضاة وخت 

ي إعضاء،وعمل إلمحكمة ،عددهم وتنظم طريقة إختيارهم   مجلس إلنوإب .  بقانون يسن باغلبية ثلنر

 

 (٩٣المادة )

ي : 
 تختص إلمحكمة إᕕتحادية إلعليا بما يأنر

 :ᕕنظمة إلنافذة .  -إوᕕدستورية إلقوإني   وإ ᣢإلرقابة ع 

 تفست  نصوص إلدستور .  -ثانيا: 

ي تنشأ عن تطبيق إلقوإني   إᕕتحادية وإلقرإرإت وإᕕنظمة وإلتعليمات  -ثالثا:  ي إلقضايا إلنر
إلفصل ض 

وإᕕجرإءإت إلصادرة عن إلسلطة إᕕتحادية، ويكفل إلقانون حق كل من مجلس إلوزرإء وذوي إلشأن من 
هم حق إلطعن إلمباشر لدى إلمحكمة .   إᕕفرإد وغت 

ي ت -رإبعاً:  ي إلمنازعات إلنر
وحكومات إᕕقاليم وإلمحافظات  ،حصل بي   إلحكومة إᕕتحاديةإلفصل ض 

 وإلبلديات وإᕕدإرإت إلمحلية . 

ي تحصل فيما بي   حكومات إᕕقاليم أو إلمحافظات .  -خامسا:  ي إلمنازعات إلنر
 إلفصل ض 
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ي إᕕتهامات إلموجهة ؤل رئيس إلجمهورية ورئيس مجلس إلوزرإء وإلوزرإء وينظم ذلك 
سادساً: إلفصل ض 

 بقانون . 

 سابعا ً: إلمصادقة عᣢ إلنتائج إلنهائية لᕙنتخابات إلعامة لعضوية مجلس إلنوإب . 

 -ثامنا : 

ي تنازع إᕕختصاص بي   إلقضاء إᕕتحادي  -أ
وإلمحافظات غت   لᕗقاليموإلهيئات إلقضائية ،إلفصل ض 

ي إقليم . 
 إلمنتظمة ض 

ي تنازع إᕕختصاص فيما بي   إلهيئات إلقضائ -ب
ي إقليم  لᕗقاليمية إلفصل ض 

أو إلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 
. 

 

 (٩٤المادة )

 قرإرإت إلمحكمة إᕕتحادية إلعليا باتة وملزمة للسلطات كافة . 

 

 احكام عامة -الفرع الثالث: 

 

 (٩٥المادة )

 يحظر إنشاء محاكم خاصة أو إستثنائية . 

 

 (٩٦المادة )

وإختصاصاتها، وكيفية تعيي   إلقضاة و خدمتهم، وإعضاء ينظم إلقانون تكوين إلمحاكم وإنوإعها ودرجاتها 
 إᕕدعاء إلعام، وإنضباطهم، وإحالتهم عᣢ إلتقاعد . 
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 (٩٧المادة )

ي يحددها إلقانون كما يحدد إلقانون إᕕحكام إلخاصة بهم وينظم  ي إلحاᕕت إلنر
إلقضاة غت  قابلي   للعزل إᕕ ض 

 مساءلتهم تأديبيا . 

 

 (٩٨المادة )

 ᣢي : يحظر ع
ي وعضو إᕕدعاء إلعام ما يأنر

 إلقاذ 

يعية وإلتنفيذية إو إي عمل آخر .   إوᕕ: إلجمع بي   إلوظيفة إلقضائية وإلوظيفتي   إلتشر

ي إي نشاط سياخي .  ثانيا: إᕕنتماء ؤل إي حزب أو منظمة سياسية
 أو إلعمل ض 

 

  (٩٩المادة )

ي تقتᣆ عᣢ إلجرإئم ذإت إلطابع   ينظم بقانون إلقضاء إلعسكري، ويحدد إختصاص إلمحاكم إلعسكرية إلنر
ي يقررها إلقانون.  ي إلحدود إلنر

ي تقع من إفرإد إلقوإت إلمسلحة وقوإت إᕕمن، وض   إلعسكري إلنر

 

 (١١١المادة )

ي إلقوإني   عᣢ تحصي   إي عمل أو قرإر إدإري من إلطعن . 
 يحظر إلنص ض 

 

 (١١١المادة )

يختص بوظائف إلقضاء إᕕدإري وإᕕفتاء، وإلصياغة، وتمثيل إلدولة ،يجوز بقانون، إنشاء مجلس دولة 
ي منها بقانون.  ،وسائر إلهيئات إلعامة،  إمام جهات إلقضاء إᕕ ما إستثن 

 

 الفصل الرابع

 (الهيئات المستقلة)
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 (١١٢المادة )

إهة، هيئات ،تعد إلمفوضية إلعليا لحقوق إᕕنسان  وإلمفوضية إلعليا إلمستقلة لᕙنتخابات، وهيئة إلت  
 تخضع لرقابة مجلس إلنوإب، وتنظم إعمالها بقانون . ، مستقلة 

 

 (١١٣المادة )

 :ᕕت ودوإوين  -إوᕕتصاᕕم وإᕙعᕕوديوإن إلرقابة إلمالية، وهيئة إ ، ي
يعد كل من إلبنك إلمركزي إلعرإضر

 إᕓوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإدإريا، وينظم إلقانون عمل كل هيئة منها . 

ي مسؤوᕕ إمام مجلس إلنوإب، ويرتبط ديوإن إلرقابة إلمالية  -ثانيا: 
 وهيئة،يكون إلبنك إلمركزي إلعرإضر

 إᕕعᕙم وإᕕتصاᕕت بمجلس إلنوإب . 

 ترتبط دوإوين إᕕوقاف بمجلس إلوزرإء .  -ثالثا: 

 

 (١١٤المادة )

 تؤسس هيئة تسم مؤسسة إلشهدإء ترتبط بمجلس إلوزرإء وينظم عملها وإختصاصاتها بقانون . 

 

 (١١٥المادة )

ي إقلي
ي تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق إᕕقاليم وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 

ي إلمشاركة إلعادلة ض 
م ض 

وإلبعثات وإلزماᕕت إلدرإسية وإلوفود وإلمؤتمرإت إᕕقليمية ،ؤدإرة مؤسسات إلدولة إᕕتحادية إلمختلفة 
ي إقليم وتنظم 

وإلدولية وتتكون من ممثᣢي إلحكومة إᕕتحادية وإᕕقاليم وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 
 بقانون . 

 

 (١١٦المادة )

إء إلحكومة تؤسس بقانون هيئة عا مة لمرإقبة تخصيص إلوإردإت إᕕتحادية وتتكون إلهيئة من خت 
 إᕕتحادية وإᕕقاليم وإلمحافظات وممثلي   عنها وتضطلع بالمسؤوليات إᕕتية : 
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 :ᕕقاليم  -إوᕕإلتحقق من عدإلة توزي    ع إلمنح وإلمساعدإت وإلقروض إلدولية بموجب إستحقاق إ
ي إقليم

 . وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 

 إلتحقق من إᕕستخدإم إᕕمثل للموإرد إلمالية إᕕتحادية وإقتسامها .  -ثانيا: 

ي  -ثالثا: 
ضمان إلشفافية وإلعدإلة عند تخصيص إᕕموإل لحكومات إᕕقاليم أو إلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 

 إقليم وفقا للنسب إلمقررة . 

 

 (١١٧المادة )

تول تنظيم شؤون إلوظيفة إلعامة إᕕتحادية بما يؤسس مجلس يسم مجلس إلخدمة إلعامة إᕕتحادي ي
قية، وينظم تكوينه وإختصاصاته بقانون .   فيها إلتعيي   وإلتر

 

 (١١٨المادة )

ورة بقانون .   ᣆيجوز إستحدإث هيئات مستقلة أخرى حسب إلحاجة وإل 

 

 الباب الرابع

 اختصاصات السلطات اᕕتحادية

  (١١٩المادة )

عᣢ وحدة إلعرإق وسᕙمته وإستقᕙله وسيادته ونظامه إلديمقرإزي إᕕتحادي تحافظ إلسلطات إᕕتحادية 
. 

  (١١١المادة )

 تختص إلسلطات إᕕتحادية باᕕختصاصات إلحᣆية إᕕتية : 

 :ᕕتفاقيات إلدولية  -إوᕕرسم إلسياسة إلخارجية وإلتمثيل إلدبلوماخي وإلتفاوض بشأن إلمعاهدإت وإ
إض وإلتوقيع ع  ليها وإبرإمها ورسم إلسياسة إᕕقتصادية وإلتجارية إلخارجية إلسيادية . وسياسات إᕕقتر

ي ذلك إنشاء قوإت مسلحة وإدإرتها لتأمي   حماية وضمان  -ثانيا: 
ي وتنفيذها، بما ض  وضع سياسة إᕕمن إلوطن 

 إمن حدود إلعرإق، وإلدفاع عنه . 
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إلسياسة إلتجارية عت  حدود إᕕقاليم  وتنظيم،رسم إلسياسة إلمالية وإلكمركية وإصدإر إلعملة  -ثالثا : 
إنية إلعامة للدولة ورسم إلسياسة إلنقدية وإنشاء بنك مركزي وإدإرته .  ي إلعرإق ووضع إلمت  

 وإلمحافظات ض 

 تنظيم إمور إلمقاييس وإلمكاييل وإᕕوزإن .  -رإبعا: 

 تنظيم إمور إلجنسية وإلتجنس وإᕕقامة وحق إللجوء إلسياخي .  -خامسا: 

يد .  -سادسا:  ددإت إلبثية وإلت   تنظيم سياسة إلتر

وع إلموإزنة إلعامة وإᕕستثمارية .  -سابعا:   وضع مشر

تخطيط إلسياسات إلمتعلقة بمصادر إلمياه من خارج إلعرإق وضمان مناسيب تدفق إلمياه و  -ثامنا: 
 توزيعها إلعادل دإخل إلعرإق . وفقا للقوإني   وإᕕعرإف إلدولية . 

 إᕕحصاء وإلتعدإد إلعام للسكان .  -تاسعا: 

 

  (١١١المادة )

ي كل إᕕقاليم وإلمحافظات . 
ي ض 

 إلنفط وإلغاز هو ملك كل إلشعب إلعرإضر

 

  (١١٢المادة )

 :ᕕتحادية  -إوᕕقاليم  بإدإرةتقوم إلحكومة إᕕإلنفط وإلغاز إلمستخرج من إلحقول إلحالية مع حكومات إ
ي جميع إنحاء وإلمحافظات إلمنتجة عᣢ إن توزع و 

ي ض 
إردإتها بشكل منصف يتناسب مع إلتوزي    ع إلسكان 

ي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل إلنظام  لᕗقاليمإلبᕙد، مع تحديد حصة لمدة محددة  رة وإلنر  ᣆإلمت
رت بعد ذلك بما يؤمن إلتنمية إلمتوإزنة للمناطق إلمختلفة من إلبᕙد   ᣆي ت وينظم ذلك ،إلسابق وإلنر

 بقانون . 

تقوم إلحكومة إᕕتحادية وحكومات إᕕقاليم وإلمحافظات إلمنتجة معا برسم إلسياسات  -:ثانيا
ي معتمدة إحدث 

إتيجية إلᕙزمة لتطوير ثروة إلنفط وإلغاز بما يحقق إعᣢ منفعة للشعب إلعرإضر إᕕستر
 تقنيات مبادئ إلسوق وتشجيع إᕕستثمار . 
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  (١١٣المادة )

ي هي من تعد إᕕثار وإلموإقع إᕕثرية وإ وإت إلوطنية إلنر إثية وإلمخطوطات وإلمسكوكات من إلتر لبن  إلتر
 إختصاص إلسلطات إᕕتحادية، وتدإر بالتعاون مع إᕕقاليم وإلمحافظات وينظم ذلك بقانون . 

 

  (١١٤) المادة

كة بي   إلسلطات إᕕتحادية وسلطات إᕕقاليم :   تكون إᕕختصاصات إᕕتية مشتر

 :ᕕي إقليم، وينظم ذلك  ؤدإرة إلكمارك -إو
بالتنسيق مع حكومات إᕕقاليم وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 

 بقانون . 

 تنظيم مصادر إلطاقة إلكهربائية إلرئيسة وتوزيعها .  -: ثانيا

رسم إلسياسة إلبيئية لضمان حماية إلبيئة من إلتلوث وإلمحافظة عᣢ نظافتها بالتعاون مع إᕕقاليم  -: ثالثا
ي إقليم . 

 وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 

 رسم سياسات إلتنمية وإلتخطيط إلعام .  -رإبعا : 

ي  -: خامسا
 إقليم . رسم إلسياسة إلصحية إلعامة بالتعاون مع إᕕقاليم وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 

ي  -: سادسا
بوية إلعامة بالتشاور مع إᕕقاليم وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض  رسم إلسياسة إلتعليمية وإلتر

 إقليم . 

 رسم سياسة إلموإرد إلمائية إلدإخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادᕕ لها، وينظم ذلك بقانون .  -سابعاً : 

 

 (١١٥المادة )

ي إᕕختصاصا
ت إلحᣆية للسلطات إᕕتحادية يكون من صᕙحية إᕕقاليم كل ما لم ينص عليه ض 

كة بي   إلحكومة إᕕتحادية وإᕕقاليم تكون  ي إقليم وإلصᕙحيات إᕕخرى إلمشتر
وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 

ي حالة إلخᕙف بينهما . 
ي إقليم ض 

 إᕓولوية فيها لقانون إᕕقاليم وإلمحافظات غت  إلمنتظمة ض 
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 الباب الخامس

 ت اᕓقاليمسلطا

 الفصل اᕓول

 (اᕓقاليم)

 

 (١١٦المادة )

ي جمهورية إلعرإق من عاصمة وإقاليم ومحافظات ᕕمركزية وإدإرإت محلية. 
 يتكون إلنظام إᕕتحادي ض 

 

 (١١٧المادة )

 ًᢻإقليم كردستان وسلطاته إلقائمة إقليماً إتحادياً . ، إلدستور عند نفاذه  يقر هذإ  -: إو 

ي تؤسس وفقاً  -: ثانياً   . ᕓحكامهيقر هذإ إلدستور إᕕقاليم إلجديدة إلنر

 

 (١١٨المادة )

ᕕ ي مدة
تتجاوز ستة إشهر من تاري    خ إول جلسة له، قانوناً يحدد إᕕجرإءإت  يسن مجلس إلنوإب ض 

ين .  لᕗعضاءإلبسيطة  باᕓغلبيةإلتنفيذية إلخاصة بتكوين إᕕقاليم   ᣅإلحا 

 

 (١١٩المادة )

 : طريقتي    بإحدىيحق لكل محافظة أو إكتر تكوين إقليم بناء عᣢ طلب باᕕستفتاء عليه، يقدم 

ي تروم تكوين إᕕقليم .  ي كل مجلس من مجالس إلمحافظات إلنر
 أوᢻً: طلب من ثلث إᕕعضاء ض 

ي تروم تكوين إᕕقليم .  ي كل محافظة من إلمحافظات إلنر
 ثانياً: طلب من عُشر إلناخبي   ض 
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 (١٢١ة )الماد

يقوم إᕕقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات إᕕقليم، وصᕙحياته، وآليات ممارسة تلك 
 إلصᕙحيات، عᣢ إن ᕕ يتعارض مع هذإ إلدستور . 

 

 (١٢١المادة )

 :ᢻًقاليم -إوᕕيعية وإلتنفيذية وإلقضائية وفقا ، لسلطات إ ي ممارسة إلسلطات إلتشر
هذإ  ᕓحكامإلحق ض 

 تثناء ما ورد فيه من إختصاصات حᣆية للسلطات إᕕتحادية . إلدستور، باس

ي حالة وجود تناقض أو تعارض  -ثانياً: 
ي إᕕقليم، ض 

يحق لسلطة إᕕقليم تعديل تطبيق إلقانون إᕕتحادي ض 
ᕕ ٍقليم بخصوص مسألةᕕتحادي وقانون إᕕية للسلطات  بي   إلقانون إᣆختصاصات إلحᕕي إ

تدخل ض 
 إᕕتحادية . 

ي للقيام  لᕗقاليمتخصص  -:ثالثاً 
 بأعبائها وإلمحافظات حصة عادلة من إᕕيرإدإت إلمحصلة إتحادياً، تكط 

 ومسؤولياتها، مع إᕕخذ بعي   إᕕعتبار موإردها وحاجاتها، ونسبة إلسكان فيها . 

ي إلسفارإت وإلبعثات إلدبلوماسية لمتابعة إلشؤون إلثق لᕗقاليمتؤسس مكاتب  -رإبعاً: 
افية وإلمحافظات ض 

 وإᕕجتماعية وإᕕنمائية . 

خامساً: تختص حكومة إᕕقليم بكل ما تتطلبه ؤدإرة إᕕقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى إᕕمن 
طة وإᕕمن وحرس إᕕقليم .   لᕘقليمإلدإخᣢي   كالشر

 

  
 الفصل الثان 

  إقليم(
 )المحافظات الت   لم تنتظم ف 

 

 (١٢٢المادة )

 :ᢻًقضية وإلنوإجي وإلقرى .  -إوᕕتتكون إلمحافظات من عدد من إ 

ي إقليم إلصᕙحيات إᕕدإرية وإلمالية إلوإسعة، بما يمكنها من ؤدإرة  -ثانياً: 
ي لم تنتظم ض  تمنح إلمحافظات إلنر

 شؤونها عᣢ وفق مبدأ إلᕙمركزية إᕕدإرية، وينظم ذلك بقانون . 
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ي إلمحافظة، لممارسة يُعد إلمحافظ إلذي ينتخبه مجلس  -ثالثاً: 
إلمحافظة، إلرئيس إلتنفيذي إᕕعᣢ ض 

 صᕙحياته إلمخول بها من قبل إلمجلس . 

 ينظم بقانون، إنتخاب مجلس إلمحافظة، وإلمحافظ، وصᕙحياتهما .  -رإبعاً: 

إف إية وزإرة أو أية جهة غت  مرتبطة بوزإرة، وله مالية  -خامساً:  ᕕ يخضع مجلس إلمحافظة لسيطرة أو إشر
 ستقلة . م

 

 (١٢٣المادة )

 يجوز تفويض سلطات إلحكومة إᕕتحادية للمحافظات أو بالعكس، بموإفقة إلطرفي   وينظم ذلك بقانون. 

 

 الفصل الثالث

 (العاصمة)

  (١٢٤المادة )

ᕕدإرية محافظة بغدإد .  بغدإد بحدودها إلبلدية عاصمة جمهورية إلعرإق، -: إوᕕوتمثل بحدودها إ 

 إلعاصمة بقانون . ثانيا: ينظم وضع 

ᕕ :قليم .  ثالثاᕔ يجوز للعاصمة إن تنضم 

 

 الفصل الرابع

 (اᕕدارات المحلية)

 

 (١٢٥المادة )

كمان،  يضمن هذإ إلدستور إلحقوق إᕕدإرية وإلسياسية وإلثقافية وإلتعليمية للقوميات إلمختلفة كالتر
، وسائر إلمكونات إᕕخرى، وينظم ذلك بقانو   ن . وإلكلدإن وإᕕشوريي  
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 الباب السادس

 اᕓحكام الختامية واᕕنتقالية

 الفصل اᕓول

 ( اᕓحكام الختامية)  

 

 (١٢٦المادة )

 :ᕕإح تعديل  ( إعضاء مجلس إلنوإب،1/5لرئيس إلجمهورية ومجلس إلوزرإء مجتمعي   أو لخمس ) -إو إقتر
 إلدستور . 

ي إلباب  -: ثانيا
ي ᕕ يجوز تعديل إلمبادئ إᕕساسية إلوإردة ض 

ي إلباب إلثان 
إᕕول وإلحقوق وإلحريات إلوإردة ض 

ي إعضاء مجلس إلنوإب عليه،  ، وبناء عᣢ موإفقة ثلنر من إلدستور، إᕕ بعد دورتي   إنتخابيتي   متعاقبتي  
 وموإفقة إلشعب باᕕستفتاء إلعام ومصادقة رئيس إلجمهورية خᕙل سبعة إيام . 

ي إلبند )ثانيا( من هذه إلمادة إᕕ بعد موإفقة يجوز تعديل إلموإد إᕕخرى غت  إل ᕕ -: ثالثا
منصوص عليها ض 

ي أعضاء مجلس إلنوإب عليه، وموإفقة إلشعب باᕕستفتاء إلعام، ومصادقة رئيس إلجمهورية خᕙل  ثلنر
 سبعة أيام . 

ᕕ : رإبعا ᕕ ي  تكون يجوز إجرإء إي تعديل عᣢ موإد إلدستور من شأنه أن ينتقص من صᕙحيات إᕕقاليم إلنر
ي  ي إᕕقليم إلمعن 

يعية ض  دإخلة ضمن إᕕختصاصات إلحᣆية للسلطات إᕕتحادية إᕕ بموإفقة إلسلطة إلتشر
 وموإفقة إغلبية سكانه باستفتاء عام . 

 خامسا : 

ي إلبند )ثانيا( و  -أ 
يعد إلتعديل مصادقا عليه من قبل رئيس إلجمهورية بعد إنتهاء إلمدة إلمنصوص عليها ض 

ي حالة عدم تصديقه . ) ثالثا( من هذه إ
 لمادة ض 

ي إلجريدة إلرسمية .  -ب 
ه ض   يعد إلتعديل نافذإ من تاري    خ نشر
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  (١٢٧المادة )

ᕕ  يجوز لرئيس إلجمهورية ورئيس وإعضاء مجلس إلوزرإء ورئيس مجلس إلنوإب ونائبيه وإعضاء إلمجلس
ي 

وإ أو يستأجروإ شيئا وإعضاء إلسلطة إلقضائية وإصحاب إلدرجات إلخاصة إن يستغلوإ نفوذهم ض  إن يشتر
موإ مع إلدولة  من إموإل إلدولة أو إن يؤجروإ أو يبيعوإ لها شيئا من إموإلهم أو إن يقاضوها عليها أو إن يت 

مي   أو موردين إو  مقاولي   .  عقدإ بوصفهم ملتر 

 

 (١٢٨المادة )

 تصدر إلقوإني   وإᕕحكام إلقضائية باسم إلشعب . 

 

 (١٢٩المادة )

ي إلجريدة إلرسمية،تنشر إلقوإن
ها، ي   ض   مالم ينص عᣢ خᕙف ذلك .  ويعمل بها من تاري    خ نشر

 

 (١٣١المادة )

يعات إلنافذة معموᕕ بها،  هذإ إلدستور .  ᕓحكامما لم تلغ أو تعدل وفقا  تبطر إلتشر

 

 (١٣١المادة )

ي هذإ إلدستور يكون ناجحا بموإفقة إغلبية إلمصوتي   مالم ينص 
 عᣢ خᕙف ذلك. كل إستفتاء وإرد ض 

 

 

 

  
 الفصل الثان 

 (اᕕحكام اᕕنتقالية)
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 (١٣٢المادة )

 :ᕕرين من إلممارسات إلتعسفية للنظام  -إو  ᣆتكفل إلدولة رعاية ذوي إلشهدإء و إلسجناء إلسياسيي   وإلمت
 . إلبائدإلدكتاتوري 

 تكفل إلدولة تعويض إش إلشهدإء وإلمصابي   نتيجة إᕕعمال إᕕرهابية .  -ثانيا: 

ي إلبندين )إوᢻً( و)ثانياً( من هذه إلمادة بقانون . 
 ثالثا: ينظم ما ورد ض 

 

 (١٣٣المادة )

ي جلسته إᕕول إلنظام إلدإخᣢي للجمعية إلوطنية إᕕنتقالية، لحي   إقرإر نظام دإخᣢي 
يعتمد مجلس إلنوإب ض 

 له . 

 

 (١٣٤المادة )

ي جرإئم إلنظام بوصفه بأعمالها تستمر إلمحكمة إلجنائية إلعرإقية إلعليا 
ا هيئة قضائية مستقلة بالنظر ض 

 إلدكتاتوري إلبائد ورموزه ولمجلس إلنوإب إلغاؤها بقانون بعد إكمال إعمالها . 

 

 (١٣٥المادة )

 : ᢻًجتثاث إلبعث إعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع إلسلطة  -أوᕕ توإصل إلهيئة إلوطنية إلعليا
ي إطار إلقوإني   إلمنظمة لعملها وترتبط بمجلس إلنوإب .  إلقضائية وإᕕجهزة إلتنفيذية

 ض 

 إلمطلقة .  باᕓغلبيةلمجلس إلنوإب حل هذه إلهيئة بعد إنتهاء مهمتها  -ثانياً : 

ي إلمرشح لمنصب رئيس إلجمهورية ورئيس وإعضاء مجلس إلوزرإء ورئيس وإعضاء  -ثالثاً : 
ط ض  يشتر

ي إᕕقاليم وإعضاء إلهيئات إلقضائية ظلموإقع إلمتنامجلس إلنوإب ورئيس وإعضاء مجلس إᕕتحاد وإ
رة ض 

 إجتثاث إلبعث .  بأحكاموإلمناصب إᕕخرى إلمشمولة باجتثاث إلبعث وفقا للقانون إن يكون غت  مشمول 

ي إلبند )ثالثا( من هذه إلمادة مالم تحل إلهيئة إلمنصوص عليها  -رإبعاً : 
وط إلمذكورة ض  يستمر إلعمل بالشر

ي إلبند 
 من هذه إلمادة . ” وᕕإ“ض 
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ي حزب إلبعث إلمنحل ᕕ تعد أساساً كافياً لᕘحالة ؤل إلمحاكم، ويتمتع إلعضو  -خامساً : 
مجرد إلعضوية ض 

 بالمساوإة أمام إلقانون وإلحماية مالم يكن مشموᢻً بأحكام إجتثاث إلبعث وإلتعليمات إلصادرة بموجبه . 

من أعضائه لمرإقبة ومرإجعة إᕔجرإءإت إلتنفيذية للهيئة إلعليا يشكّل مجلس إلنوإب لجنة نيابية  -سادساً : 
ي موإفقتها للقوإني   . وتخضع 

ᕕجتثاث إلبعث وᕓجهزة إلدولة لضمان إلموضوعية وإلشفافية وإلنظر ض 
 قرإرإت إللجنة لموإفقة مجلس إلنوإب . 

 

 (١٣٦المادة )

 :ᕕجهزة  -إوᕕتوإصل هيئة دعاوى إلملكية إعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع إلسلطة إلقضائية وإ
 وترتبط بمجلس إلنوإب. ،إلتنفيذية وفقا للقانون 

ي إعضائه .  بأغلبيةثانيا: لمجلس إلنوإب حل إلهيئة   ثلنر

 

 (١٣٧المادة )

ي هذإ إلدستور ؤل حي   صدور قرإر من إلموإد إلخاصة بمجلس إᕕتحاد إينما ورد بأحكاميؤجل إلعمل 
ت ض 

ي يعقدها بعد نفاذ هذإ إلدستور .  بأغلبيةمجلس إلنوإب   إلثلثي   بعد دورته إᕕنتخابية إᕕول إلنر

 

 (١٣٨المادة )

 :ᕕي هذإ إلدستور ويعاد إلعمل  -إو
)رئيس إلجمهورية( إينما ورد ض  يحل تعبت  )مجلس إلرئاسة(محل تعبت 

 يس إلجمهورية بعد دورة وإحدة ᕕحقة لنفاذ هذإ إلدستور . إلخاصة برئ باᕓحكام

 ثانيا: 

ينتخب مجلس إلنوإب رئيسا للدولة ونائبي   له يؤلفون مجلسا يسم)مجلس إلرئاسة( يتم إنتخابه  -أ
 إلثلثي   .  وبأغلبيةبقائمة وإحدة 

ي هذإ إلدستور عᣢ رئ بإقالةتشي إᕕحكام إلخاصة  -ب
يس وإعضاء هيئة رئيس إلجمهورية إلوإردة ض 

 إلرئاسة . 

ثᕙثة إرباع عدد إعضائه بسبب عدم  بأغلبيةلمجلس إلنوإب إقالة إي عضو من إعضاء مجلس إلرئاسة  -ج
إهة .   إلكفاءة أو إلت  
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ي إعضائه بديᕙ عنه .  ي مجلس إلرئاسة ينتخب مجلس إلنوإب بثلنر
ي حالة خلو إي منصب ض 

 د. ض 

ي إعضاء مجلس إلرئاسة م -ثالثا: 
ط ض  ي عضو مجلس إلنوإب عᣢ إن يكون : يشتر

ط ض   ا يشتر

 إتم إᕕربعي   عاما من عمره .  -أ

إهة وإᕕستقامة .  -ب  متمتعا بالسمعة إلحسنة وإلت  

 قد ترك حزب إلبعث إلمنحل قبل سقوطه بعشر سنوإت إذإ كان عضوإ فيه .  -ج

ي عام  إن ᕕ  -د
ي قمع إᕕنتفاضة ض 

ي إو إᕕنفال ولم يقتر  1٩٩1يكون قد شارك ض 
ف جريمة بحق إلشعب إلعرإضر

. 

 عضو إن ينيب إحد إلعضوين إᕕخرين مكانه .  ᕓيويجوز  باᕔجماعيتخذ مجلس إلرئاسة قرإرإته  -: رإبعا

 : خامسا

ي يسنها مجلس إلنوإب ؤل مجلس إلرئاسة لغرض إلموإفقة عليها  -أ  باᕔجماعترسل إلقوإني   وإلقرإرإت إلنر
ي إلمادتي   )

ة إيام من تاري    خ وصولها إليه باستثناء ما ورد ض  ( من هذإ 11٩( و)11١وإصدإرها خᕙل عشر
 إلدستور وإلمتعلقتي   بتكوين إᕓقاليم . 

ي حالة عدم موإفقة مجلس إلرئاسة، تعاد إلقوإني   وإلقرإرإت ؤل مجلس إلنوإب  -ب
ي  ᕔعادةض 

إلنظر ض 
ض عليها وإلتصويت ع  وترسل ثانية ؤل مجلس إلرئاسة للموإفقة عليها .  باᕓغلبيةليها إلنوإجي إلمعتر

ة إيام من تاري    خ وصولها  -ج ي حالة عدم موإفقة مجلس إلرئاسة عᣢ إلقوإني   وإلقرإرإت ثانية خᕙل عشر
ض 

إض و  ثᕙثة إخماس عدد إعضائه، بأغلبيةإليه تعاد ؤل مجلس إلنوإب إلذي له إن يقرها  غت  قابلة لᕙعتر
 مصادقا عليها . تعد 

ي هذإ إلدستور . 
 سادسا: يمارس مجلس إلرئاسة صᕙحيات رئيس إلجمهورية إلمنصوص عليها ض 

 

  (١٣٩المادة )

ي إلدورة إᕕنتخابية إᕓول . 
 يكون لرئيس مجلس إلوزرإء نائبان ض 
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 (١٤١المادة )

 :ᢻًأو- ( ستكمال تنفيذ متطلبات إلمادةᕕ زمةᕙمن قانون 5١تتول إلسلطة إلتنفيذية إتخاذ إلخطوإت إل )
 إدإرة إلدولة إلعرإقية للمرحلة إᕕنتقالية بكل فقرإتها . 

ي إلمادة ) -ثانياً: 
ي إلحكومة إᕕنتقالية وإلمنصوص عليها ض 

( 5١إلمسؤولية إلملقاة عᣢ إلسلطة إلتنفيذية ض 
إرة إلدولة إلعرإقية للمرحلة إᕕنتقالية تمتد وتستمر ؤل إلسلطة إلتنفيذية إلمنتخبة بموجب من قانون ؤد
ي كركوك وإلمناطق إᕕخرى إلمتنازع  هذإ إلدستور

عᣢ إن تنجز كاملة )إلتطبيع، إᕕحصاء وتنتهي باستفتاء ض 
ي مدة إقصاها إلحادي وإلثᕙثون من شهر كانو 

 ن إᕕول سنة إلفي   وسبعة . عليها لتحديد ؤرإدة موإطنيها( ض 

 

 (١٤١المادة )

ي إقليم كردستان منذ عام 
يعها ض  ي تم تشر وتعد إلقرإرإت إلمتخذة من  1٩٩2يستمر إلعمل بالقوإني   إلنر

حكومة إقليم كوردستان   بما فيها قرإرإت إلمحاكم وإلعقود   نافذة إلمفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها 
 تان من قبل إلجهة إلمختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذإ إلدستور . حسب قوإني   إقليم كوردس

 

 (١٤٢المادة )

 ᕕي إلمجتمع  -:أو
ي بدإية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات إلرئيسية ض 

يشكّل مجلس إلنوإب ض 
ي مهمتها تقديم تقرير ؤل مجلس إلنوإب، خᕙل مدة ᕕ تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن تو 

صية إلعرإضر
حاتها.  ي مقتر

ي يمكن ؤجرإؤها عᣢ إلدستور. وتحلّ إللجنة بعد إلبت ض  ورية إلنر  ᣆت إلᕙبالتعدي 

حة من قبل إللجنة دفعة وإحدة عᣢ مجلس إلنوإب للتصويت عليها، وتعد  -:ثانيا  تعرض إلتعديᕙت إلمقتر
 مقرة بموإفقة إᕕغلبية إلمطلقة لعدد أعضاء إلمجلس . 

ي إلبند )ثانيا( من هذه إلمادة عᣢ تطرح إلموإد  -:ثالثا 
إلمعدلة من قبل مجلس إلنوإب، وفقا لما ورد ض 

ي مجلس إلنوإب . 
 إلشعب لᕙستفتاء عليها خᕙل مدة ᕕ تزيد عᣢ شهرين من تاري    خ ؤقرإر إلتعديل ض 

، وإذإ لم يرفضه ثل -:رإبعا  ثا إلمصوتي   يكون إᕕستفتاء عᣢ إلموإد إلمعدلة ناجحاً بموإفقة أغلبية إلمصوتي  
ي ثᕙث محافظات أو أكتر . 

 ض 

( إلمتعلقة بتعديل إلدستور، إل حي   12٧يستثن  ما ورد من هذه إلمادة من إحكام إلمادة ) -: خامساً 
ي هذه إلمادة . 

ي إلتعديᕙت إلمنصوص عليها ض 
 إᕕنتهاء من إلبت ض 
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 (١٤٣المادة )

ي  يلص  قانون ؤدإرة إلدولة إلعرإقية للمرحلة إᕕنتقالية
وملحقه عند قيام إلحكومة إلجديدة، باستثناء ما ورد ض 

 ( منه . 5١( وإلمادة )53إلفقرة)أ( من إلمادة )

 

 (١٤٤المادة )

ي إلجريدة إلرسمية وتشكيل 
ه ض  يعد هذإ إلدستور نافذإً بعد موإفقة إلشعب عليه باᕕستفتاء إلعام ونشر

 إلحكومة بموجبه . 

 


